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مواجهة مشكلة البطالة من خلال سياسات وبرامج توطين الوظائف


▄   مقدمــــــــــة

فى ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة التى يشهدها العالم فى اتجاه الانفتاح الكامل لكافة النظم دون تمكين أى نظام أن يعيش فى عزلة عن الكيان العالمى ونتيجة التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات والاتصالات إلى معظم أنحاء العالم مع احداث تغيرات فى المفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات الإنتاج وتغيرات سريعة فى المهن ، أصبحت قضايا التشغيل تمثل أكبر التحديات التى تواجه أغلب البلدان ومنها البلدان العربية فى الحاضر وعلى المدى البعيد . 


وتشير بعض البيانات المتاحة إلى تفاقم معدلات البطالة فى العديد من البلدان العربية وبصفة خاصة بطالة الشباب وحاملى الشهادات العلمية نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطئ النمو الاقتصادى وتراجع الاستثمارات الأجنبية ومحدودية التعاون الإقليمى إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكانى وتراجع فرص العمل فى البلدان النفطية والهجرة العائدة وارتفاع نسبة الأمية مما أدى إلى نقص التشغيل وعدم القدرة على توليد فرص عمل مناسبة وبأعداد كافية .

ولم يعد هناك بلدان محصنة ضد البطالة كما كان الاعتقاد فى السابق فى حالة البلدان الخليجية العربية بوجه خاص حيث أن معدل البطالة فى أكبر هذه البلدان حجما وتشغيلا واستقبالا للوافدين وهى السعودية كان يقدر بحوالى 9.6% عام 2001 وأصبحت معظم هذه البلدان تواجه تحديات جدية لتنظيم سوق العمل ومعالجة البطالة بين الوطنيين بالتوازى  مع حركة تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة فى إطار تجزئة سوق العمل .

وفى مواجهة مشكلات البطالة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية والسلم والاستقرار فى الوطن العربى ، نجد أن العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ومن ضمنها منظمة العمل العربية أعطت الأولوية لمعالجة قضايا التشغيل والتكيف مع المستجدات والتطورات الحديثة وآليات السوق فى سبيل المساهمة فى إيجاد آليات وأساليب جديدة ومبتكرة للحد من تفاقم مشكلات البطالة ، بالتعاون مع البلدان العربية التى تفاعلت بدورها مع التوجهات العالمية حيث حظيت قضايا الشباب برعاية واهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية والغير رسمية فى معظم البلدان وتجسدت تدخلاتها فى بروز بعض التجارب المميزة فى شكل مشاريع وخطط وبرامج موجهة تدفع إلى التفاؤل من خلال الاستفادة من نتائجها وتطويرها باستمرار .

ومن ضمن هذه التجارب نذكر برامج وخطط وسياسات توطين الوظائف التى بدأت حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجى فى تنفيذها فى السنوات الأخيرة .

أوضاع القوى العاملة والتشغيل فى البلدان العربية

** أصبحت معظم البلدان العربية تتحمل عبئاً كبيراً فى سبيل معالجة تزايد معدلات البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب وذوى الشهادات العلمية والحد من آثارها السلبية من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإحباطات النفسية ، وذلك نتيجة تداخل عدد من العوامل ذات العلاقة المباشرة بقضايا التشغيل مثل النمو السكانى ، نمو القوى العاملة ومستوياتها المهارية والإنتاجية ، الأداء الاقتصادى والتطورات الاجتماعية ...... إلخ . 

**  على الرغم من تحقيق الدول العربية تقدماً فى العديد من المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة ومعدلات الأمية ، لا يزال العديد من الدول يعانى بعض المشاكل الاجتماعية منها انخفاض متوسط الدخل الفردى ، انخفاض نسبة السكان النشطين ، انخفاض فى الإنتاجية وفى مستوى المهارات مع معدلات نمو القوى العاملة أعلى من معدلات نمو فرص العمل .

**  يقدر عدد السكان الإجمالى للدول العربية لعام 2003 بحوالى 302 مليون نسمة
 مع تباين كبير فيما بين هذه الدول إذ يتراوح بين حوالى 638 ألف نسمة فى قطر و 67 مليون فى مصر .

**  ويتسم التوزيع السكانى فى البلدان العربية بارتفاع نسبة السكان أقل من 15 سنة حيث تتراوح هذه النسبة بين 25% فى الكويت و 46% فى اليمن بينما تتراوح نسبة السكان فى الفئة العمرية 15 – 65 سنة بين حوالى 50% فى اليمن و 74% فى الكويت بسبب ارتفاع أعداد العمالة الوافدة والتى تقع ضمن هذه الشريحة .

**  كما تجدر الإشارة إلى أن الفترة ما بين 1970 – 2001 قد تميزت بهجرة إعداد كبيرة من سكان الريف إلى الحضر تراوحت ما بين 25% إلى 50% من سكان الريف وذلك بالنسبة لمعظم البلدان العربية نتيجة عدم توفر فرص العمل المناسبة ونقص الخدمات فى المناطق الريفية مما أدى إلى اكتظاظ المدن وتزايد معدلات البطالة
 .
** تتسم القوى العاملة فى البلدان العربية بتدنى معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى وبالتالى ارتفاع عبء الإعالة إذ يقدر حجم القوى العاملة لعام 2002 بحوالى  103 مليون مقابل 296 مليون نسمة بما يعادل حوالى 34% من إجمالى سكان الدول العربية لنفس السنة وهى نسبة منخفضة بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية فى العالم حيث وصــلت هذه النسبة إلى حوالى 47 % فى الدول النامية و 49% فى الدول المتقدمة 
 

** تتباين معدلات نمو القوى العاملة فيما بين الدول العربية حيث يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2003 إلى ارتفاعها عن المتوسط العام للدول العربية وذلك فى (9) دول هى الأردن ، اليمن ، سوريا ، الجزائر ، السعودية ، العراق ، عمان ، لبنان ، وليبيا إذ تتراوح النسبة فيها ما بين 3.2 و 5.5 فى المائة .

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة لعدة عقود قادمة مما يسمح بوصول أعداد متزايدة من العمالة إلى سوق العمل قد تصل إلى نحو 3.5 مليون سنوياً .

** يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد ( 2003 ) إلى ارتفاع نسبة الأنفاق العام على التعليم فى الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة إذا بلغ المتوسط العربى نحو 5.4% من الناتج القومى الإجمالى فى منتصف التسعينات بينما بلغ نحو 3.8% فى الدول الناميــــة و 5% للدول المتقدمة وذلك بشكل متباين فيما بين البلدان العربية حيث تجاوزت هذه النسبة 9% فى السعودية وبلغت 7% فى كل من تونس واليمن و 5 % فى كل من الأردن والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا وسلطنة عمان والكويت ....

وبالرغم من ارتفاع معدلات الأنفاق على التعليم لم تتمكن المؤسسات التعليمية من الارتقاء بنوعية التعليم لمواكبة التطور النوعى فى أسواق العمل واستجابة مخرجات التعليم لها , وذلك من خلال ضرورة الاهتمام برفع مستويات المهارة والمعرفة والدراية النقابية اللازمة لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية .

وتبقى القوى العاملة العربية فى معظم الأحيان تضم نسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وأن معظم تعليمها دون المتوسطة , حيث بلغ المتوسط العام لمعدل التعليم فى الدول العربية ( 4.3) سنوات فى التعيينات مقارنة بمتوسط معدل (10) سنوات للدول المتقدمة وما يزيد عن (12) سنة فى الولايات المتحدة وكندا
 .

** وبالنسبة لتوزيع القوى العاملة حسب القطاعات 1980/ 1997 يتضح انتقال القوى العامل من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة ثم إلى قطاع الخدمات نتيجة تراجع الأهمية النسبية للقطاع الزراعى حيث انخفضت نسبة العاملين فيه من 41.9% إلى 34.7% فى السنوات 82 ، 92 ، 1998 على التوالى كما تراجع القطاع الصناعى فى نفس الفترة الزمنية من 25.8% إلى 19.7% . أما قطاع الخدمات فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً لنسبة العاملين فيه لنفس الفترة الزمنية من 32.3% إلى 44.9% إلى 46%  .

** أما بالنسبة لعام 2001 فأن البيانات المتاحة تشير إلى أن نحو 33% من إجمالى العاملين يشتغلون فى قطاع الزراعة وحوالى 18% فى قطاع الصناعة و 49% فى قطاعات الخدمات التى تعتبر المستخدم الرئيسى للقوى العاملة العربية 
 .

وتعتبر نسبة العاملين فى الحكومة إلى إجمالى العاملين فى الدول العربية ، رغم تراجعها فى العقد الأخير ، الأكبر بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية فى العالم . وتبلغ هذه النسبة، والتى لا تتضمن أفراد القوات المسلحة ، نحو 17.5 فى المائة من إجمالى القوى العاملة ، بالمقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 11 فى المائة ، ومتوسط الدول الأقل نمواً البالغ 9 فى المائة ، ومتوسط الدول الأفريقية البالغ نحو 7 فى المائة ، والآسيوية البالغ نحو 6 فى المائة.

وتتباين هذه النسبة فيما بين الدول العربية ، حيث حقق المغرب ولبنان معدلات دون المتوسط العالمى ، وبلغ المعدل فى الفترة 1996 – 2000 فى الأردن 34 فى المائة ، ومصر والجزائر حوالى 28 فى المائة و 26 فى المائة على التوالى ، واليمن حوالى 22 فى المائة ، وتونس نحو 15 فى المائة ، ونتيجة لذلك اضطرت الدول العربية إلى تحمل فاتورة رواتب باهظة ، تعتبر الأعلى بين الأقاليم الرئيسية فى العالم ، حيث تشير البيانات المتاحة أنها خصصت فى نهاية العقد الماضى حوالى 10 فى المائة من إجمالى ناتجها للأجور والمزايا 
 .

** وتعتبر معدلات البطالة فى الوطن العربى الأسوأ فى العالم حيث تجاوز معدلها 19.5% عـام 2001 مقارنة بالدول الأفريقية جنوب الصحراء 14.4% والبلدان الاشتراكية سابقاً 13.5% وأمريكا اللاتينية 9.6% وبعض المناطق الآسيوية أقل من 4.2%
 .

** أكد المشاركون فى " المنتدى الإستراتيجي العربى " الذى عقد فى دبى عام 2004 ضمن محور أسواق العمل العربية عام 2020 ، أنه على صناع القرار فى العالم العربى التخطيط لتوفير حوالى 100 مليون فرصة عمل بحلول سنة 2020 وذلك بناء على تقديرات منظمة العمل العربية بشأن ارتفاع حجم القوى العاملة من 120 مليون حالياً إلى نحو 220 مليون سنة 2020 وهذه الأرقام تتطابق مع أرقام البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية حول ضرورة توفير ما بين 80 إلى 100 مليون فرصة عمل فى العالم العربى خلال هذه الفترة الزمنية 
 

■ الهجرة وحركة القوى العاملة

أولاً : واقع الهجرة :

قد يتفق الجميع مع استنتاجات الباحثين والمهتمين بقضايا الحركة السكانية وانتقالها من بلد أصلى يعيشون فيه إلى بلد آخر يسمى المهجر وهى حركة طبيعية من سمات تاريخ البشر والبشرية على مر العصور ، وهى كسائر الأنشطة الإنسانية يدفعها ويؤثر فى تدفقاتها عدد من العوامل المتعلقة بالبحث عن الأفضل والعمل على تحسين أوضاع البشر فى هذه الحياة . وأن موضوع الهجرة عامة والهجرة للعمل خاصة لا يمكن اعتباره كظاهرة جديد بل هى ظاهرة إنسانية طبيعية وقديمة قدم التاريخ عرفتها الإنسانية وستعرفها كل الشعوب ومنها شعوب الاتحاد الأوروبى نفسها ، وستبقى كذلك مادام هناك تباين فى الموارد وفرص العمل وأساليب ووسائل العيش سواء داخل المنطقة الجغرافية الواحدة أو خارجها ، إذ لا يزال ( خُمْسْ) سكان العالم تقريباً لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية أو الماء الصالح للشرب ، إضافة إلى مختلف العلل المنتشرة فى العديد من المجتمعات .

وقد تبين من خلال تقديرات وإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2000 أن حجم المهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يصل على (150) مليون شخص ، منهم حوالى (20%) لاجئين ، علـــى حـجم السكان الذى يبلغ ( 6.23) مليار نسمة ، فإن نسبة المهاجرين لا تتعدى (2.4%) من حجم السكان .

وعلى المستوى الدولى يمكن اعتماد نسبة المهاجرين على حجم السكان كمؤشر لتقييم ظاهرة الهجرة فى بلدان الاستقبال . ومن خلال بعض الإحصائيات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية لعام 2001 يتضح تباين شديد لظاهرة الهجرة حول العالم . فبخلاف الأفكار الشائعة فإن أوروبا وأمريكا الشمالية لا يمثلان أول دولتان فى استقبال المهاجرين من حيث التركيز ، غذ أن نسبة المهاجرين الشرعيين تمثل فقط ( 7.7%) من سكان أمريكا الشمالية ، و(5.4%) فى فرنسا و (8.9%) فى ألمانيا ، و (3.8%) فى بريطانيا ، و ( 1.3%) فى أسبانيا ، فى حين كانت هذه النسبة فى نفس الفترة تمثل ( 63.7%) من سكان دولة قطر ، و ( 71.6%) فى دولة الكويت ، و ( 90.1%) فى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وما بين ( 25 – 30%) فى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجماهيرية العربية الليبية.

ومع هذه النسبة البسيطة لعدد المهاجرين مقارنة بحجم السكان والتى لم تعرف سوى تغيرات طفيفة نزولا أو صعودا خلال العقود الماضية ، يلاحظ أن هناك مبالغة فى الآثار السلبية للهجرة على الشعوب وفى تضخيم حجمها بدوافع قد تبدو غير منطقية وإنما لمعالجة أوضاع ظرفية معينة وأزمات محددة .  

ثانياً : دوافع الهجرة :

ترتبط قضايا الهجرة وظواهرها بوجود تقاليد استقبال لدى البلدان المقصودة ، ونذكر من بين البلدان ذات التقاليد والتى لا تزال أنشطة فى هذا المجال مند ما لا يقل عن فترة من الزمن فى أوساط المجتمع المتقدم أمــلانا وفرنسا وسويسرا والبلدان الجديدة مثل استراليا وكندا وأمريكا ، يضاف إليهم بلدان استقبال جدد اكتشفوا بمزيج من الغرابة والقلق أنهم أصبحوا يشكلون فضاءاً خصباً للهجرة مثال أسبانيا واليونان وإيطاليا .

وقد تم إنجاز العديد من البحوث والدراسات خلال العقود الأخيرة حول مميزات الهجرة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى كل من البلدان المضيفة وبلدان الأصل حيث أتضح ضرورة اتباع منهجية متعددة المؤشرات والتخصصات للوصول إلى تفهم ظاهرة الهجرة ودوافعها وأسبابها المعقدة . ووفق المفهوم القديم للهجرة المتمثل فى الدفع والجذب والذى غالبا ما يستخدم فى تفسير دوافع الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية فذلك يعنى أن تيارات الهجرة تكون فى اتجاه المناطق والأماكن التى تتوفر فيها فرص عمل أفضل من المكان الأصلى للمهاجر بحثا عن تحسين أوضاعه وأوضاع وظروف ذويه المعيشة .

كما أن الهجرة قد تكون فى إطار تعاون دولى أو نتيجة علاقات وروابط تاريخية . لكن غالباً ما تكون الهجرة نتيجة إرادة الأفراد فى المساهمة فى بناء المستقبل للمجتمعات الريفية أو الحضرية التى ينتمون إليها أكثر منها هروب شخصى من المشاكل ، ومع ذلك فأن الدوافع الرئيسية المعروفة للهجرة تبقى هى نفسها وتتلخص فى حالة عدم الإحساس بالأمان المادى والمعنوى والتهميش والإقصاء السياسى والاقتصادى والحروب والكوارث والتقلبات المختلفة وغير ذلك من العلل الاجتماعية .

قد لا تكون الدوافع والظروف المذكورة أعلاه بشأن الهجرة كافية بصفة عامة لتضخيم تيار الهجرة بشكل مفاجئ بل يجب توافر ظروف أخرى لعل من أهمها وجود علاقات اقتصادية وسياسية قديمة بين البلدان المعنية ، وكذلك وجود جالية مقيمة فى بلد الاستقبال قابلة لضمان إجراءات  المهاجرين الجدد ومساعدتهم على السفر وإدماجهم فى سوق عمل ذو مرونة فى القواعد تسمح بذلك . أيضاً يجب أن يتغير الرأى العام لبلد الاستقبال وأن يعترف بالصعوبات التى تجبر المهاجرين على ترك بلدهم الأصلى وأن يستقبلهم وتتغير النظرة تجاههم .

وقد تكون مقومات العولمة ضمن دوافع تقوية تيارات الهجرة بما يمكن أن يحدث عنها من تغيرات فى أساليب الحياة ونماذج جديدة للاستهلاك والترفيه مع تفاوت بين البلدان والفئات السكانية ولما توفره من تسهيلات فى الاتصالات والتنقل وحركة أدوات وعناصر الإنتاج . حيث يلاحظ تزايد فى عدد الدول المصدرة للهجرة أو المستقبلية أو المصدرة والمستقبلة فى نفس الوقت مما يؤكد على استمرار حاجة البلدان المتقدمة لاستقبال مهاجرين جدد ، وذلك لأسباب مختلفة منها الإبقاء على حجم السكان المتناقص أو للاستفادة من ذوى الكفاءات حسب حاجة المؤسسات الإنتاجية واستراتيجياتها فى العمل والمنافسة وغير ذلك من الأسباب والاحتياجات ، الأمر الذى يؤكد على ضرورة معالجة قضايا الهجرة وفق رؤية شمولية واضحة المعالم تكفل التوازن بين الجهات المعنية وتتجاوز الاعتبارات الاقتصادية والحالات الأمنية الظرفية .

ويتوقع الباحثون والمحللون المتخصصون فى مجال الهجرة أن حركة السكان وتيارات الهجرة يمكن أن تستمر لسنوات طويلة قادمة بسبب اتساع الفجوة فى معدل النمو السكانى بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث أنه بالإضافة إلى اختلال التوازن القديم والجديد فى الموارد والثروة فقد برز عدم توازن ديمغرافى بين الجنوب والشمال ، ففى الجنوب يوجد فائض من العمالة نتيجة ارتفاع معدل النمو السكانى بينما يتصف الشمال بانخفاض معدل النمو السكانى وشيخوخة السكان وبالتالى إمكانية حدوث تقلبات فى سوق العمل فى اتجاه معاكس حين يكون الطلب فى قطاعات معينة أعلى بكثير من العرض .

وعلى سبيل المثال فأن البلدان الأوروبية لم يعد فى مقدورها فى حقيقة الأمر إغلاق أبوابها فى وجه المهاجرين الجدد حيث أن معظم هذه البلدان سوف تواجه فى المستقبل تحديات الانكماش السكانى والاقتصادى نتيجة تحمل خزينة الدولة ومنظومة الحماية الاجتماعية أعباء الرواتب التقاعدية التى يتقاضاها شريحة كبار السن مع تزايد عددهم فاليوم يوجد فى أوروبا 35 موظفاً على المعاش مقابل 100 موظف فى العمل وسوف يصل هذا المعدل فى غضون 30 سنة إلى 75 موظفا على المعاش مقابل 100 موظف على رأس عمله وهناك إحصائيات أخرى تشير إلى إنه فى بلدان مثل أسبانيا وإيطاليا سيكون هذا المعدل واحد مقابل واحد 
 .

كما تجدر الإشارة فى هذا السياق إلى وجود هجرة أخرى لا يخطط لها وغير مرغوب فيها تسمى " هجرة غير شرعية أو غير موثقة " والتى قد تلقى تشجيعاً إلى حد ما فى حالة ظهور نقص كبير فى قطاعات إنتاجية وخدمية معينة مع الطلب على قوى عاملة ذات كفاءة أكثر أو أقل .

وأن دوافع الهجرة المتزايدة وتشديد القيود على الهجرة فى نفس الوقت قد تؤدى إلى تقوية تيارات الهجرة غير الشرعية التى لا تنقطع وأن تتسع شبكاتها لتشمل القارات وليس مجرد بلدان الجوار ، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المهاجرين المؤقتين إلى مهاجرين دائمين وتشجيع تزوير الوثائق وترويجها . كما تؤدى سياسات الهجرة المشددة إلى تدهور ظروف وشروط العمل فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حيث أن هذه المجموعة من العمال المهاجرين بطرق غير شرعية تقبل أية ظروف وأية شروط عمل نتيجة الأوضاع الهشة التى تعيش فيها .

ومن الناحية الاقتصادية تشير بعض البيانات إلى أن تحويلات المهاجرين على مستوى العالم لعام 2002 بلغت نحو 80 بليون دولار
 وهذا المبلغ يفوق حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلدان النامية وأصبحت هذه التحويلات عنصراً رئيسياً فى ميزان مدفوعات كثير من الدول.

ويبقى التنويه بأن المتغيرات الدولية وعولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتغيرات أساليب ووسائل الإنتاج قد تؤدى إلى المزيد من الانفتاح فى مجال الهجرة وقد تبتدع وسائل جديدة لهجرة الكفاءات فلم يعد ضروريا التنقل بين البلدان بل يمكن أن تتم الهجرة دون مغادرة الوطن ، وذلك عن طريق الشركات متعددة الجنسية العملاقة التى أصبحت بطبيعة تنظيمها قادرة على إعداد موظفين وكفاءات يدينون لها بالولاء على حساب المحيط الاجتماعى والسياسى للبلدان وحتى إذا تم انتقالهم فلا يمكن اعتباره هجرة بل انتقال إلى موقع إنتاج مماثل وفى نفس شروط وظروف العمل ، أو عن طريق الإنتاج عن بعد لحساب مصنع أو جهة من خلال شبكة المعلومات والاتصالات وهذا العمل يتم إنجازه خارج الحدود بتكلفة مشابهة أو تزداد انخفاضاً .

ثالثاً : الهجرة إلى منطقة الخليج العربية :

لقد عرفت المنطقة حركة سكانية وتدفقات العمالة المهاجرة قبل أن يبدأ الزحف باتجاه النفط وعندما أصبحت تابعة للهند إدارياً حيث نيابة الإمبراطورية البريطانية تزايد وجود الوافدين من الهند فى أعمال التجارة والنقل البحرى والبنوك والأمنى ... إلخ وصورة الهجرة الحالية فى المنطقة تحمل بعض ملامح الماضى فالغلبة فيها للمواطنين من الهند وباكستان ولا غرابة فى ذلك فالعملة الهندية كان يتم تداولها حتى بداية السبعينات 
 .

فى إطار تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وإنشاء البنية الأساسية والتوسع فى الخدمات نجد أن البلدان العربية اعتمدت بشكل كبير على الشركات الأجنبية ومعظمها من الشركات متعددة الجنسية التى طبقت طرق ونظم عملها واستقدمت العمالة التى تناسبها وكانت أكبر 250 شركة مقاولات فى العالم تعتمد على الشرق الأوسط فى تنفيذ ثلث عقودها التى بلغت حوالى 28.9 بليون دولار سنويا خلال الفترة ما بين 1980 – 1987 . كما اعتمدت إدارة عائدات النفط وبناء مؤسسات الاقتصاد الحديث من مصارف وتأمين وخدمات فندقية على إدارة الدولة المشاريع ثم أصبحت للمشاريع الوطنية الكبرى تعمل وفق الإدارة الدولية للمشاريع .

وقد سجل حجم الهجرة إلى بلدان الخليج العربية قفزة كبيرة خلال ربع قرن فقط وانتقل من مليون واحد إلى عشرة ملايين عام 2000 موزعة بشكل متفاوت بين دول المنطقة ويبقى أعلى تركز للعمالة الوافدة فى السعودية 55% .

كما يقدر نمو العمالة الوافدة خلال هذه الفترة بحوالى ثلاثة أضعاف نمو القوى العاملة الوطنية حيث ارتفعت نسبة الوافدين من 39% عام 1975 إلى حوالى 74% عام 1995 وإلى قرابة 78% عام 2000 وذلك لمجموع البلدان مع أن هذه النسبة كانت مرتفعة جداً فى بعض البلدان حيث كانت تقدر بحوالى 81.9% فى الكويت وقطر و 89.7 فى الإمارات واستمر الطلب على المزيد من الوافدين بالرغم من المخططات المعلنة لتقليص حجم الوافدين
.

1- تنقل الأيدى العاملة العربية :

بالنسبة لتنقل الأيدى العاملة العربية فى نطاق بلدان الخليج العربية يتضح من خلال الجدول رقم (1) أن حجم التنقل كان فى ازدياد ليصل نصيب العرب من مجموع السكان الوافدين حوالى 72% عام 1975 لكن هذه النسبة ما انفكت تتراجع بشكل متواصل لتصل إلى حوالى 29% فقط عام 2002 وذلك نتيجة تقلص الطلب على تدعيم الأجهزة والخدمات باللغة العربية مع نمو المواطنين وتشبع التشغيل فى المؤسسات الحكومية ، وتأثير الإدارة الدولية للمشاريع وكان هذا التراجع لصالح الهجرة الآسيوية التى كانت تشكل نسبة 67.1% من مجموع القوى العاملة الوافدة عام 2000 .

ويبين الجدول رقم (2) توزيع السكان العرب المتنقلين بين عدد من البلدان العربية وتبقى أعلى نسبة متواجدة فى السعودية مع الملاحظة أن بلدان مثل البحرين وقطر وعمان ما تستقبله من الوافدين مجتمعة يقل عما تستقبله الأردن أو لبنان منفردتان . كما تأثرت حركة التنقل بتلاشى السوق العراقى الناشئ لتضيع حوالى مليونى فرصة عمل .

2- الهجرة الآسيوية :

فى البداية كانت الهجرة تقليدية من المناطق الهندية ( الهند ، باكستان ، بنجلاديش ) فى اتجاه بلدان الخليج العربية ثم امتدت إلى بلدان آسيوية أخرى . وازدهرت هذه الهجرة وما تزال فى مرحلة البنى الأساسية والصيانة والتيسير واصبح العنصر المؤثر فيها هو الخدمات الشخصية وهذه الصفة هى التى أثرت فى نمو الهجرة الآسيوية إلى بلدان مثل الأردن ولبنان .

وتشير آخر التقديرات لرصد العمالة الآسيوية فى بلدان الخليج العربية عام 2000 
 إلى توزيع حجم الوافدين من آسيا على النحول التالى :
	الهـــــــــــــــــند
	3.2 مليون شخص

	باكستــــــــــــــان
	1.74 مليون شخص

	بنجلاديش
	820 ألف شخص

	الفلبين
	730 ألف شخص

	سريلانكا
	700 ألف شخص

	إندونيسيا
	250 ألف شخص

	إيران
	140 ألف شخص


أما بالنسبة لتأثير الوافدين على التركيبة السكانية يتضح من خلال الجدول رقم (3) الذى يحدد حجم السكان الوطنيين والوافدين لعامى 2001 / 2002 ، أن نسبة الوافدين إلى مجموع السكان تراوحت ما بين 26% فى عمان و 30% فى السعودية إلى 80% فى الإمارات بمعدل عام لبلدان الخليج العربية يقدر بنحو 38.5% 
 . بينما ارتفع حجم الوافدين فى السعودية عام 2004 إلى حوالى 8.8 مليون شخص ما يقارب نصف عدد السكان 
 .

3- الهجرة غير الشرعية :

بالرغم من الإجراءات والنظم والتشريعات التى تنظم وتراقب الهجرة مثال التأشيرات ، ترخيص العمل ، إجراءات الإقامة ، نظام الكفيل ، الفحص الطبى ، المتابعة الأمنية ، الاستقصاءات الميدانية عن استخدام الوافدين وغير ذلك ، يقدران هناك نحو 15% من القوى العاملة الوافدة يقيمون بصفة غير شرعية فى بلدان الخليج العربية ، فخلال الفترة ما بين 1998 / 1996 منح المخالفون مهلة لإعفائهم من العقوبة ويقدر حجم الوافدين المقيمين بصفة غير شرعية بنحو 752.2 ألف شخص فى السعودية و200 ألف فى الإمارات و 32.4 ألف فى البحرين و 24 ألف فى عمان و 11.2 ألف فى الكويت و 3 آلاف فى قطر ( المجموع 1023.1 ألف ) .

وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن إجراءات استبعاد المقيمين بصفة غير شرعية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية تمت فى ظروف مختلفة وكانت مأساوية فى بعض التجارب .

وتراجع نصيب العرب فى سوق عمل الوافدين لبلدان الخليج العربية كأهم سوق يظهر فى الجدول (1) التالى :

جدول (1) نصيب العرب من السكان الوافدين بين 1975 – 2002 ( نسب مئوية)

	السنة
	البحرين
	الكويت
	عمان
	قطر
	السعودية
	الإمارات
	المجموع

	1975
	22
	80
	16
	33
	91
	26
	72

	2002
	10
	34
	11
	25
	37-43
	10
	25-29


** المصدر : لعام 1975 : بيركس : التحدى الديموغرافى

2002 : أندريه كاسسفيزكى ( بولندا) المؤتمر الإقليمى عن الهجرة العربية فى ظل العولمة

جدول (2) تقدير تنقل العمالة العربية حوالى 2001 ( الأعداد بالألف )

	
	البحرين
	الكويت
	عمان
	قطر
	السعودية
	الإمارات
	الأردن
	ليبيا
	لبنان
	اليمن

	المصريون
	
	275
	15
	35
	1000
	130
	375*
	650*
	240*
	40*

	اليمنيون
	-
	-
	-
	-
	2500**
	35
	
	
	
	

	السوريون
	-
	95
	-
	-
	170
	-
	-
	-
	-
	-

	الأردنيون

الفلسكينين
	-
	50
	-
	50
	270
	110
	-
	-
	-
	-

	السودانيون
	-
	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-

	الكويتيون
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	-
	-
	-
	-


 المصادر :

* لمصر : وزارة القوى العاملة والهجرة عن وزارة الخارجية لعام 2000 أو 2001 .

الأردن : عبد الباسط عثمان ( اليرموك ) هجرة العمالة من الأردن وإليها .

( الرقم فحص العمال ) ولعام 2001 .

** اليمنيون : نصر شاه – الكويت عام 97 .

بقية : البيانات : أندريه كاسسفيزكى – بولندا – 2001 

جدول (3) حجم السكان الوطنيين والوافدين 2001 – 2002 ( بالألف )

	
	الوطنيون
	الوافدون
	نسبة الوافدين إلى مجموع السكان

	البحرين
	410
	280
	40%

	الكويت
	885
	1475
	63%

	عمان
	1790
	630
	26%

	قطر
	165
	420
	72%

	السعودية
	16000
	7000
	30%

	الإمارات
	622
	2488
	80%

	دول مجلس التعاون الخليجى
	20.000
	12.500
	
38.5%


المصدر : التقرير السنوى لسكرتارية مجلس التعاون الخليجى فى 27 يوليو / تموز 2002 باستثناء الكويت والإمارات فمن مصادر أخرى .

■ توطين الوظائف
فى ضوء ما تقدم يتضح إن بلدان الخليج العربية تستضيف أعلى تركز من العمالة الوافدة والتى بلغت أعلى النسب سواء من مجموع القوى العاملة أو من مجموع السكان . لا شك أن العمالة الوافدة ساهمت فى تحقيق الكثير من البرامج والخطط التنموية لدول مجلسى التعاون لدول الخليج العربية فى وقت كانت المنطقة تشكو من عدم توافر أو نقص فى اليد العاملة الخليجية المؤهلة ، غير أن درجة النمو والتطوير التى تعيشها المنطقة حاليا فى مختلف المجالات أفرزت أعداداً متزايدة من الكفاءات والعمالة الوطنية المؤهلة القادرة على تحمل المسئولية ومواصلة المسيرة التنموية ، ومعظم هذه القوى العاملة من الشباب الباحث عن أول عمل ، وبالتالى فمن الطبيعى أن يحدث انخفاض فى الطلب على العمالة الوافدة .

وبالرغم من أن معدلات البطالة فى بلدان الخليج العربية بشكل عام لم تصل إلى مستويات مأساوية كما فى  بعض البلدان العربية غير أن استمرار الطلب على العمالة الوافدة سيكون على حساب المواطنين حيث أن أسواق العمل فى هذه المنطقة تعتبر ذات وجهين الوجه الأول العمالة الوافدة والوجه الثانى العمالة الوطنية وأية إجراءات أو تعديلات تحدث على أى وجه تؤثر بشكل مباشر على الوجه الآخر . وقد استشعرت حكومات البلدان الخليجية العربية وغيرها من البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة خطورة تفاقم معدلات البطالة وبوجع خاص بين الشباب وحاملى الشهادات العلمية وانعكاساتها السلبية على المجتمع الذى يحمل راية مجتمع الرفاه بمعنى أن البطالة يفترض عدم وجودها أو أن تكون فى أضيق الحدود ومؤقتة ، مما جعل مشكلة العمالة الوافدة لهذه المنطقة تحتل مرتبه متقدمة ضمن أولويات هذه البلدان لمواجهة البطالة أولا ثم الحد أو تقليل تأثيرات العمالة الوافدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا التركيبة السكانية والاندماج الاجتماعى وكذلك الأمن القومى .

وبالرغم من وضوح التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة فقد تواجه بعض البلدان المعنية العديد من الصعوبات للوصول إلى حل حاسم لمشكلة العمالة الوافدة على المدى القريب وذلك لعدم توافر الكوادر الوطنية كماً ونوعاً لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق الطموحات التنموية ، غير أن الحكومات عزمت على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وخطط لتنظيم سوق العمل وإعادة النظر فى منظومة التشغيل فى إطار رفع نسبة العمالة الوطنية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً وبشكل علمى وعملى يساعد على الحفاظ على مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى تحجيم مشكلات العمالة الوافدة فى أضيق الحدود  وتعرف هذه السياسات بسياسات توطين الوظائف والتى أطـــلق عليها تسميات نابعة من البلدان المعنية  بالأمر مثال فى السعودية ( السعوده ) وفى البحرين ( البحرنه ) وفى سلطنة عمان ( التعمين ) ... ألخ .

ومن ضمن الأسباب التى تساعد على تنامى ظاهرة البطالة فى دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية نذكر منها سياسات التوظيف التى بقيت لفترة طويلة دون تطوير أو تعديل واختلال التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المتغيرة بسرعة ، بالإضافة على أسباب أخرى تتعلق بتطلعات المواطنين الشباب إلى وظائف بمواصفات معينة ومحددة ، وكذلك ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة وتوظيف المواطنين وفى بعض الأحيان تتم المتاجرة بالتأشيرات فى بعض البلدان .

أن توطين الوظائف واجب وطنى محتوم نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الوطنيين وقد بدأت بالفعل فى السنوات الأخيرة بلدان الخليج العربية وبلدان أخرى بتنفيذ سياسات وبرامج إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة خصوصاً فى القطاع الخاص وطالت هذه التطبيقات كل من العمالة العربية المتنقلة وغير العربية المهاجرة ومن المرجح أن تقل فرص العمل بالنسبة للعمالة العربية أكثر منها بالنسبة لباقى العمالة الوافدة نتيجة أن العرب يتجهون غالبا للعمل فى المهن الإدارية والفنية واليدوية التى يمكن أن يرغب فيها ويشغلها المواطنون . وقد تمكنت العديد بين البلدان من تحقيق نتائج إيجابية بدرجات ونسب متفاوتة فى عملية التوطين لكن مختلف هذه التجارب تدعو إلى التفاءل .

ويمكن تلخيص إجراءات وسياسات توطين الوظائف على النحو التالى :

· إعادة النظر فى سياسات التوظيف .

· فرض قيود على تشغيل العمالة الوافدة ووضع حصص تمثل الحد الأدنى لتشغيل الوطنيين .
· وضع رسوم أعلى على استخدام العمالة الوافدة .
· تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد فى تشجيع تشغيل العمالة الوطنية .
· تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى واحتياجات التنمية .
· الحد من استقدام العمالة الوافدة لمهن معينة على أن يتم تدعيم مراكز ومعاهد منظومة تنمية الموارد البشرية بكافة الإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من تأهيل ورفع كفاءة ومهارة العامل الوطنى البديل للمهن المستهدفة .
■ تجارب بعض الدول فى مجال توطين الوظائف :
اتخذت بعض البلدان العربية العديد من الإجراءات العملية لتنفيذ برامج وخطط توطين الوظائف مع اختلاف فى توقيت بداية تطبيق الاستراتيجيات التى اعتمدتها هذه الدول للحد من ظاهرة العمالة الوافدة وتدعيم فرص عمل المواطنين . 

* ففى السعودية مثلاً فأن عملية السعوده تعتبر قصة قديمة 
 حيث أن أول قرار صدر بشأن السعوده جاء ضمن خطاب رسمى موجه من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بتاريخ 6 / 10 / 1974 يقضى بأن تعطى الأولوية للعمال السعوديين بناء على ملاحظة الوزير عن تسريح عمال شركة التعدين بسبب إقفال مناجمها وكثرة وجود عمال أجانب غير فنيين فيها . وفى إطار تماثل الأهداف والآليات والإجراءات الإستراتيجية المتبعة فى معظم البلدان بشأن توطين الوظائف يمكن استعراض أهم ملامح الإستراتيجية السعودية 
 فى هذا المجال وذلك على النحو التالى :

1- صدور قرار عن مجلس الوزراء بأن تكون السعوده 5% سنوياً وذلك للحد من العمالة الوافدة وتسهيل تكييف المؤسسات مع العمالة الوطنية .

2- إنشاء مجلس القوى العاملة ليكون مسئولاً عن وضع خطط وبرامج السعوده ، والعمل على تزويد المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل .
3- وضع حد أدنى لأجور المواطنين العاملين فى القطاع الأهلى ، ورفع تكلفة استقدام وتشغيل الوافدين (2000 ريال / حوالى 550 دولاراً رسوم استقدام للتأشيرة الواحدة ، فضلاً عن 200 دولار رسم إقامة وتنمية موارد ) وتوجيه هذه الرسوم لتدريب قوى العمل الوطنية .
4- ربط المساعدات والحوافز الحكومية والجوائز التشجيعية بما تحققه منشآت القطاع الخاص من تقدم فى توظيف العمالة الوطنية .
5- اعتماد البديل السعودي بالإعلان عن أن جميع الوظائف التى يشغلها وافدون هى فى الأساس وظائف شاغرة للمواطن السعودي .
6- إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية ، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعداد الخريجين الجدد للعمل .
7- تشييد كليات التقنية والمعاهد الفنية بالإشراف المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى ، لتوظيف ما تحتاجه سوق العمل من كفاءات مصقولة .
8- إنشاء بعض المشاريع الخاصة بالتدريب والتوظيف فى بعض مناطق المملكة المختلفة من شأنها الإحلال التدريجى للعمالة السعودية بالقطاع الخاص ، وتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف المناسبة .
9- التوسع فى مجال التعليم العالى والمتوسط ( كليات – مجتمع – أكاديميات – معاهد ) تبعاً للحاجة الملحة للكوادر البشرية ذات التأهيل العلمى المتوسط .
10- إلحاق المرأة السعودية بسوق العمل بوصفها المورد البشرى الذى لم يتم استغلاله على الرغم من قدرته على المساهمة فى عملية التنمية والتطوير .
كما اتخذت المملكة العربية السعودية قراراً بإيجاد سقف للعمالة الوافدة بحيث لايزيد حجم هذه العمالة الوافـدة عن 20% من حجم سكان السعودية وهذا يتطلب خفضا للعمالة الوافدة بنسبة 4.6% سنويا أى ما يعادل 412 ألف عامل .
 وفى هذا الصدد قامت وزارة العمل باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لاستراتيجية توطين الوظائف نذكر منها على سبيل المثال وقف منح تأثيرات لاستقدام واستخدام عمالة وافده لعدد 29 مهنة وصدور قرار يقضى بسعوده 30% من العاملين فى قيادة سيارات الأجرة ومنع الاستقدام للمنشآت الصغيرة ... ألخ مع اتخاذ الإجراءات الموازية لتأهيل وإعداد العمالة الوطنية وحث منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من الوظائف المرتبطة باتفاقيات التدريب المبرمة مع صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل يمنع أو يحد من اضطرابات سوق العمل وخطط التنمية . وقد أدت سياسات ترشيد الاستقدام التى أتبعتها وزارة العمل إلى تخفيض تأثيرات استقدام العمالة الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد 244 832 تأشيرة ( عام 1424هـ ) إلى 684201 تأشيرة ( عام 1425 هـ ) أى بنسبة 17.8% دون آثار سلبية تذكر مع توسيع فرص العمل أمام السعوديين وتدنى المتأجره بالتأشيرات 
 .

ونوهت مجلة عالم الاقتصاد فى العدد ( مايو 2005 ) إلى أن طريق السعوده شائك ويتطلب تظافر جهود وجدية طرفى معادلة التوظيف أى صاحب العمل والعامل حيث أن مسألة توظيف المواطنين أصبحت مسألة حيوية وضرورة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والاستقرار وقد تحققت بعض الإنجازات الجديرة بالذكر فى مجال توظيف الوطنيين وذلك لدى منشآت القطاع الخاص التى توفرت لديها الرغبة فى ذلك مثال البنك الأهلى التجارى ، شركة أرامكو السعودية ، شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة بن لادن ، شركة الأسمنت العربية المحدودة.... ألخ .

كما أشارت بعض الإحصائيات إلى ارتفاع السعوده فى قطاع الخدمات الشبابية والإعلامية من 46 إلى 49% وفى القطاع الصحى تقارب السعوده  نحو 20% بينما جاء قطاعات الزراعة والاستشارات والمحاماة والطاقة والنقل الأقل من ناحية السعوده .

وفى دولة الإمارات أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 
 إن معالجة الأوضاع الداخلية لسوق العمل يشكل أهمية كبيرة وضرورة تحتمها اعتبارات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وأن معالجة هذا الاختلال يرتبط بمدى نجاح ترجيح ميزان القوى لصالح العمالة الإماراتية وتقليص العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى والخاص . وفى هذا السياق أشارت دراسة عمالية إلى أن زيادة نسبة العمالة المواطنة فى سوق العمل يتطلب توعية المواطنين بأهمية مراجعة نظرتهم بشكل أكثر شمولية للأعمال ذات الطبيعة الإنتاجية والمهن المختلفة باعتبار أن العمل الإنتاجى لا يقلل من شأن الوضع الاجتماعى للمواطنين .

وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارتى العمل والشئون الاجتماعية والتخطيط أن نسبة المواطنين العاملين فـــى القطــاع الصناعى لا تتعدى وأحداً فى المئة مقابل 88% للأجانب و11% للعرب . 
 .

وفى البحرين بدأت سياسة البحرنه منذ فترة (1977) وتتميز التجربة بتكثيف برامج التدريب وتأهيل المواطنين وإعدادهم للعمل فى القطاع الخاص حيث أكد رئيس التوظيف والتعيين بديوان الخدمة المدنية أنه رغم التحديات الكبيرة التى تواجه عملية التوطين فى القطاع الخاص إلا أن القطاعين الخاص والحكومى يبذلان جهوداً كبيرة لتذليل هذه العقبات من خلال إرساء اللوائح والقوانين والأنظمة التى تهدف إلى التركيز على بحرنه الوظائف ، وأن نسبة العمالة البحرينية شهدت خلال السنوات الماضية تزايداً كبيراً حيث بلغت نسبتها فى مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية 25.89% وفى القطاع الخاص نحو 34% عام 1998 بزيادة نحو 4% عن عام 1996 
 .

وفى دراسة صادرة عن مجلس الشورى فى مملكة البحرين بعنوان " دراسة تقييميه  لجهود مملكة البحرين فى توطين الوظائف " تبين أن مشروع توطين الوظائف بدأ منذ سنة 1977 على أربع مراحل ففى المرحلة الأولى ( 1977 – 1989) طلبت الوزارة من أرباب العمل توظيف 15% كحد أدنى من البحرينيين وتواصلت المرحلة الثانية بنفس التوجهات بدافع تزايد أعداد العاطلين عن العمل ، أما المرحلة الثالثة 1995 وبدافع ازدياد معدلات البطالة والاضطراب الاجتماعى تم تطبيق طريقة مباشرة لكل قطاع على حده لوضع حد أدنى للبحرنه مع تخصيص بعض المهن للبحرنيين فقط وتم إلغاء هذه المرحلة بعد سنة فقط لصعوبة تطبيقها . وبدأت المرحلة الرابعة لتشجيع البحرنه فى الربع الأول من سنة 1996 وما تزال سارية المفعول حتى الآن من خلال برنامج لزيادة معدل الوظائف للبحرنيين بحوالى 5% فى السنة لكل مؤسسة 10 موظفين أو أكثر وموظف بحرينى وأحد كحد أدنى للشركات أقل من 10 موظفين . ورغم هذه المراحل التى قامت بها وزارة العمل لتشجيع البحرنه إلا أن النتائج التى تحققت تبدو متواضعة مقارنة بنسبة العمالة الأجنبية .

وفيما يلى أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة فى سبيل بحرنه الوظائف :

1989 م : تعديل قانون العمالة الوطنية فى بعض القطاعات .

1992 م : قرار من مجلس الوزراء بوقف إصدار تراخيص عمل الأجانب فى بعض الأنشطة التجارية .

1993 م : قرار مجلس الوزراء ببحرنه بعض الوظائف بنسبة 100% وأخرى بنسبة 50% .

1994 م : رفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية .

1995 م : قرار وزارى ببحرنه بعض الوظائف بنسبة 70% ومنع توظيف الأجانب فى 12 نشاط .

1996 م : قرار من مجلس الوزراء بربط المناقصات الحكومية بالبحرنه .

2001 م : تنفيذ البرنامج الوطنى للتوظيف والتدريب وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار بحرينى لتنفيذه .

2001 م : قرار من مجلس الوزراء برفع نسية البحرنه إلى 60% فى قطاعات الخدمات ، الصيانة واتفاقيات التنظيف .

2002 م : السماح بالتحويل الداخلى للأجانب .

أما وزارة العمل فقد وضعت السياسات الهادفة لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العمالة الوطنية فى مختلف المجالات لتمكينها من دخول سوق العمل والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية 
 .

وفى سلطنة عمان يتبين من خلال موقع جريدة البيان على شبكة الإنترنت أن السيد / سليمان بن هلال العلوى مدير عام معهد الإدارة العامة بالوكالة يعتبر أن عملية التعمين حققت نتائج جيدة فى مختلف القطاعات وصلت 87% فى بعض الحالات . كما أشار إلى أن الخطة طويلة المدى 1991 – 2000 تركز الاهتمام فيها على تخطيط القوى العاملة فى محاولة جادة للربط بين مخرجات الأنشطة التعليمية والتدريبية واحتياجات الاقتصاد العمانى ووضع حد أقصى للعمالة الوافدة المسموح باستقدامها سنويا وتعويض مصاريف تدريب وتأهيل العمانيين لأغراض الإحلال إضافة إلى تقديم حوافز أخرى للقطاع الخاص مثال إعطاء الأولوية فى المناقصات لشركات القطاع الخاص التى تلتزم بجدول زمنى لتعمين الوظائف لديها ... إلخ .

وإن إستراتيجية " عمان 2020 " التى تم اعتمادها عام 1995 تهدف إلى إحداث تطوير كمى ونوعى فى مجالات التعليم العام والتعليم الفنى والتدريب المهنى بما يسمح بزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى والتدريب المهنى من 5.4% عام 1995 إلى نحو 50% عام 2020 وزيادة نسبة القوى العاملة من 17% من إجمالى السكان عام 1995 إلى نحو 50% عام 2020 ورفع نسبة التعمين فى القطاعين الخاص و العام بحيث تصل نسبة التعمين فى القطاع العام إلى نحو 95% بدلا من 68% و 75% فى القطاع الخاص بدلا من 15% عند وضع الإستراتيجية عام 1995 .

كما أكد على أن مستقبل العمانيين يرتبط بالقطاع الخاص القادر على استيعاب القوى العاملة الوطنية وقد تحققت نسب تعمين مشجعه عام 1997 فى بعض القطاعات مثال البنوك التجارية 9.87% وقطاع الفنادق وقطاع الصناعة نحو 28% وينتظر أن يستوعب القطاع الخاص مع مطلع عــام 2020 حوالى 70% من العمالة الوطنية بدلا من النسبة الحالية التى تقدر بنحو 27% ( إستراتيجية / عمان 2020) .

وفى الأردن بدأت الحكومة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التوجيهات السياسية الخاصة بإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة ومن ضمن هذه الإجراءات تشكيل لجنة لتأهيل العمالة المحلية وصندوق للتدريب والتشغيل سيقوم بتمويل جزء من راتب العامل المتدرب تحت إشراف القطاع الخاص إضافة إلى وضع ضوابط أخرى لاستقدام العمالة الوافدة ( رفع رسوم تصاريح العمل + كفالة بنكية بقيمة آخر شهرين من أجور العامل + قيمة تذكرة السفر ) وذلك تطبيقــــاً للتعليمات التـــى أصــــدرتها وزارة العــمل وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2005 .

■  الكفيل فى سوق العمل الخليجية :

الكفيل هو المسئول عن العامل الوافد من جميع النواحى المادية والقانونية والمعنوية وتتم تعاملات المكفول عن طريق هذا الكفيل ولعل من أهم مبررات وجود هذا النظام هو أن يتم نقل الخبرة من المكفول إلى الكفيل لإتاحة الفرصة أمام العامل الوطنى ليحل محل الوافد بعد فترة . غير أن هذا النظام المتبع فى الدول الخليجية لتنظيم سوق العمل فيها للعمالة الوافدة من السبعينيات من القرن الماضى حتى الآن أصبح محل جدل وانتقادات على مستوى المؤتمرات .

والدراسات المختلفة والمتنوعة التى تناولت هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة مع التوصية بإلغاء نظام الكفيل نتيجة شكاوى الوافدين من تعرضهم لبعض الانتهاكات لقوانين العمل . ويرى بعض الباحثين أن العمل بنظام " الكفيل " يتضمن انتهاكا لحقوق العامل ويجعل حياته مرتبطة بشخص الكفيل بينما يرى باحثون آخرون أن هذا النظام تم وضعه ليكون الكفيل راعياً للعامل ومساعداً  للدولة فى ضبط سوق العمل . الأمر الذى أدى إلى تزايد اهتمامات البلدان الخليجية بضرورة إعادة النظر فى نظام الكفيل وإيجاد البدائل المناسبة له 
 .

ففى شهر مارس 2005 قررت مملكة البحرين دراسة إلغاء قانون الحرمان من الإقامة المعمول به فى كل الدول الخليجية والذى يحرم العمال الوافدين من الإقامة فى حالة استقالتهم أو الاستغناء عنهم كما تدرس السماح للأجانب بتغيير وظائفهم سواء من أجل راتب أفضل أو لتحسين ظروف العمل .

وتقوم قطر أيضاً بمراجعة عامة للقوانين الخاصة بالعمالة الوافدة بما فى ذلك نظام الكفالة .

وتدرس السعودية بدائل مختلفة لنظام الكفالة . 

كما علقت دراسات عديدة أمالاً كبيرة على إلغاء نظام الكفيل والبحث عن نظم بديلة له فى دولة الكويت .

■■■


فى ضوء ما تقدم يتضح أن جميع بلدان المنطقة تبنت سياسات توطين الوظائف تتسع مع اتساع ظاهرة البطالة بين المواطنين وتتمثل هذه السياسات فى جملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والقانونية يمكن تلخيصها فى النقاط التالية :

· وقف بعض الوظائف والمهن على المواطنين والالتزام بنسبة توطين الوظائف بشكل متصاعد من خلال اتباع أساليب الحوافز والروادع .

· التوسع فى التدريب والاتفاقيات مع المؤسسات الإنتاجية فى إطار التدريب والتشغيل.
· تشجيع إقامة المنشآت الصغرى .
· وضع ضوابط إضافية للاستقدام للعمالة الوافدة . 
 وقد تمكنت البلدان الخليجية من تحقيق تقدم نسبى فى عملية توطين الوظائف ويبقى الطريق أمامها طويلا ومحفوفا بالعديد من العقبات بوجه خاص فى القطاع الخاص وفقا لاستنتاجات وآراء بعض الباحثين والمعنيين بعملية توطين الوظائف من حيث تهرب بعض أصحاب الأعمال من الالتزامات الخاصة بخطط توطين الوظائف وذلك بتحديد أجور منخفضة للعمال الوطنيين لدفعهم على الاستقالة فيما بعد أو عزوف بعض أصحاب العمل عن توظيف الوطنيين بدعوى أنهم أقل كفاءة وإنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة فى التدريب ، واستمرار التباين بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية ، إضافة إلى عزوف العمال الوطنيين عن العمل فى المنشآت الصغرى والمتوسطة لانخفاض معدل الدخل وأن سياسات توطين الوظائف فى قطاع المنشآت الصغرى لم تحقق الأهداف المرجوة منها على عكس ما أثبتته التجارب العربية والدولية من قدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل جديدة واستيعاب المزيد من القوى العاملة حيث تبين من خلال بعض البيانات المتوفرة إن نسبة البحرنه على سبيل المثال ترتفع مع ارتفاع حجم المؤسسة
 ( مؤسسـة ذات عامل واحد 2.3% ، ذات عاملين 7.7% ذات ثلاثة عمال 9.2% لتصل النسبة إلى 53% فى المؤسسات 600 عامل فأكثر ) وفى السعودية بلغت نسبة السعوده فى المنشآت أقل من عشرين عاملا 3% وحوالى 15% فى المنشآت التى تستخدم عشرين عاملاً فأكثر
 .

وتبقى عملية توطين الوظائف داخل إطار الأهداف القومية الطموحة التى تسعى لتحقيقها كافة الحكومات لضمان الرفاه للشعوب والأمن والاستقرار وإرساء أسس العدالة الاجتماعية مما يتطلب تكثيف وتظافر جهود مختلف الجهات المعنية بقضايا التنمية البشرية والتشغيل ومواجهة تحديات البطالة فى طريق إنجاح برامج وخطط التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التعارض مع المواثيق والمعايير والاتفاقيات العربية والدولية .   

■■■

** مكتب العمل العربى 

· العولمة .... أثارها ..... انعكاساتها .

· منظمة العمل العربية وقضايا الهجرة .
· النهوض بالعمالة عن طريق الاهتمام بالقطاع غير المنظم .
· سوق العمل ودروه فى التأهيل والاندماج الاجتماعى .
· مشكلة البطالة فى بلدان الخليج العربية .
· الهجرة فى المنطقة منها وإليها .
* .comwww.Islamonline 
* www.aljesr.nl 

* www.ecoworld-mag.com 

* غسان عبد الهادى إبراهيم – البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى ( أغسطس 2005 ) .

* جريدة الرياض – السعودية .

* المركز الأردنى للإعلام .

* جريدة الغد – الأردن .

* مجلس الشورى – البحرين .

* جريدة الوطن .

* الاتحاد ( الإمارات ) .

* العربية : برنامج : تحت الضوء ( 18 / 5 / 2004 ) .

* وزارة العمل – سلطنة عمان .

* جريدة البيان ( الإمارات ) .

■■■■
المنظمة العربية للتعاون الدولى





الخلاصة





ورشة عمل حول


" توطين الوظائف وتنقل الأيدى العاملة العربية  " 


( القاهرة  ، 20 –  22  نوفمبر / تشرين الثانى  2005 )





المراجـــــــع





رضا


طــ / عبد المنعم





منظمـة العمـل العربيـة


مكتب العمل العربى





إعـــــــــداد


إدارة تنمية الموارد البشرية والتشغيل











� - منظمة العمل العربية – الكتاب الإحصائى السادس 2004 .


� - التقرير الاقتصادى العربى الموحد 2003 .


�  - التقرير الاقتصادى العربى الموحد 2003 .


�  - التقرير الاقتصادى العربى الموحد ( 2003 ) ِ


� - التقرير الاقتصادى العربى الموحد ( 2003 ) .


 � - التقرير الاقتصادى العربى الموحد ( 2003 )  


� - محمد الأمين فارس – تأثيرات المتغيرات الدولية على التشغيل ( 2004 )


� - غسان عبد الهادى إبراهيم – البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى ( 8 / 2005 ) .


� - ماجدة تامر : الحوار المتمدن العدد ( 1165/2005)


� - منظمة الهجرة الدولية د . 68 للجمعية العامة 2003 .


� -  محمد الأمين فارس : المتغيرات الدولية وأثرها على التشغيل والهجرة ( 4/2004) .


� -  محمد الأمين فارس : المتغيرات الدولية وأثرها على التشغيل والهجرة ( 4/2004) .


� - محمد الأمين فارس المرجع السابق .





� - محمد الأمين فارس : الهجرة فى المنطقة منها وإليها ( بيروت 2003 ) .


�  - وزير  العمل السعودى : جريدة الوطن العدد ( 1333 ) ( 5/4/1425 هـــ ) .


� - عمر محمد باهذيله : مجلة عالم الاقتصاد العدد (160) مايو / آيار 2005 .


� - هشام يوسف إسلام اون لاين : جريدة الرياض ( مايو 2003 ) .


�  - د . عبد الواحد الحميد : العربية برنامج تحت الضوء ( مايو 2004) .


� - جريدة الرياض ترتيبات لاطلاق حملة لتوظيف العاطلات عن العمل .


� - انحسار البطالة فى السعودية WWW.aawsat.com


� - جريدة الاتحاد العدد ( 11025) سبتمبر 2005 .


� - جريدة البيان – أكتوبر 2002 .


� - جريدة البيان – أكتوبر 2002 . 


- �  مجلسى الشورى فى مملكة البحرين – دراسة تقيمييمة لجهود ممكلة البحرين فى توطين الوظائف .


�  - اقتصاد وأعمال – ابريل 2005 � HYPERLINK "http://www.aljesr.nt" ��www.aljesr.nt� 


� - محمد الأمين فارس – مشكلة البطالة فى بلدان الخليج العربية 2004 .


�  - جريدة الرياض العدد ( 13499 يونيو 2005 ) .
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